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 عن المدة المحددة بعشرة أسابيع قبل بدء الاجتماع، وذلك بسبب الحاجة             أسـبوعين  ةتأخـر تقـديم هـذه الوثـيق        *

 . في صيغتها النهائية التعديلات التي أسفرت عنها تلك المشاوراتوضع المشاورات وإكمالإلى 
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    الحقوق الضمانية في المستحقات       
   ))ت(-)ن (٢١، الفقرة  A/CN.9/WG.VI/WP.22/Add.1(التعاريف        -أولا   

تراضـي في ممـتلكات مـنقولة وتجهـيزات ثابتة يكفل سداد            يعـني حقـا بال    " الحـق الضـماني   " )أ(
في هــذا الدلــيل " الحــق الضــماني"والإشــارات إلى . الــتزام واحــد أو أكــثر أو أداءه عــلى نحــو آخــر

 ".حق المُحال إليه في المستحقات"تشير أيضا إلى 

ــن المضــمون " )د( ــك حقــا ضــمانيا     " الدائ ــذي يمل ــني الدائــن ال ــارات إلى . يع  الدائــن"والإش
 ".المُحال إليه"في هذا الدليل تشير أيضا إلى " المضمون

يعـني الشـخص الذي ينشئ حقا ضمانيا في واحد أو أكثر من موجوداته لصالح           " المـانح " )و(
والإشــارات إلى ). انظــر المديــن(دائــن مضــمون لضــمان الــتزامه شخصــيا أو الــتزام شــخص آخــر 

 ".المُحيل"في هذا الدليل تشير أيضا إلى " المانح"

ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يلاحــظ أن الجملــة الثانــية في  : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
يقصد ا أن تضمن أن التوصيات العامة       " المانح"و" الدائن المضمون " و "الحـق الضـماني   "تعـاريف   

 للمســتحقات، مــا لم عملــيات الــنقل الــتامتنطــبق عــلى الحقــوق الضــمانية في المُســتحقات وعــلى 
 .]على خلاف ذلكينص 

تعــني الحــق في الحصــول عــلى أداء الــتزام غــير نقــدي غــير الحــق في موجــودات " ةالمطالــب" )ن(
 .قابل للتداولبمقتضى مستند ملموسة 

ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــنظر فــيما إذا كانــت ثمــة   : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
أحد الموجودات  " المطالبة "اتكون فيه حاجـة إلى قواعـد خاصـة محـدودة لمعالجـة المعاملات التي              

 .المرهونة
ــطلحات      ــل المصـ ــوارد في فصـ ــتعريف الـ ــا للـ ــرة  (ووفقـ ــر الفقـ ــيقة ) ن( ٢١انظـ في الوثـ

A/CN.9/WG.VI/WP.22/Add.1( الحــق في الحصــول عــلى أداء الــتزام غــير "تعــني " المطالــبات"، فــإن
على سبيل المثال،   و. "لتداولنقـدي غـير الحـق في موجـودات ملموسـة في إطار السندات القابلة ل               

 نقل ملكية عمـلا بـه عـلى       ) الملُـتزِِم (إذا أبـرم مـانح عقـدا مـع طـرف آخـر ووافـق الطـرف الآخـر                    
". مطالبة"بضـائع إلى المـانح أو أداء خدمـات لـلمانح، يكـون حـق المـانح تجاه أداء الطرف الآخر                      

يقع عليه التزام بالأداء وهـذا الـتعريف لا يشـمل الحقـوق الـتي تمنحها حكومة أو طرف خاص لا        
فـيما يـتعلق بـتلك الحقـوق، مثـلما قـد يكـون علـيه الحـال فـيما يخـص رخصـة تمـنحها الدولة لبيع                            
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التعريف يشمل حقوقا أخرى،    هذا  مـن غـير الواضـح مـا إذا كـان            غـير أنـه     . مشـروبات كحولـية   
التزام مؤكد  از   عـلى مـانح الامتـي      بمقتضـاه  الامتـياز في إطـار اتفـاق امتـياز لا يقـع              حائـز مـثل حـق     

 الامتياز قضائيا بسبب استخدام  حائزولكنه وافق على عدم ملاحقة    ( الامتـياز     حائـز  داء تجـاه  بـالأ 
ه في إطـار رخصـة ملكـية فكـرية لا يقـع بمقتضاها على               ـ ــص ل أو حـق المُـرخ    ) اسـم مـانح الامتـياز     

عــامل أن يــنظر، في ضــوء وربمــا يــود الفــريق ال. داء تجــاه المُــرخص له   الــتزام مؤكــد بــالأالمُــرخص 
التي قد تقتضي   " المطالبات"المناقشـة الـواردة أدنـاه بخصوص المسائل المتعلقة بالحقوق الضمانية في             

أن يشـمل الحقـوق التي لا يكون الالتزام   " بةالمطال ـ"قواعـد خاصـة، فـيما إذا كـان ينـبغي لـتعريف              
أو التي )  في الامتياز أو الرخصة   كما هو الحال   ( اتخاذ أي إجراء   اع عـن  تـن بـالأداء فـيها سـوى الام      

كمـا هو الحال في الرخصة التي تمنحها الدولة         (لا يكـون فـيها أي الـتزام بـالأداء تجـاه المـانح البـتة                 
 ).لبيع مشروبات كحولية

ولـدى تقريـر مـا إذا كانت ثمة حاجة إلى قواعد خاصة للحقوق الضمانية في المطالبات،                   
القواعد ‘ ٢‘اعد التي تحكم إنشاء حق ضماني في المطالبة،        القو‘ ١‘: عـدة مسـائل   يجـب الـنظر في      

 ثالثة،الطراف  الأفي المطالبة نافذا تجاه      ضـماني  ال قالح ـالـتي تحكـم الخطـوات المطلوبـة لكـي يكـون             
‘ ٤‘الـبين المنافسين،  القواعـد الـتي تحكـم أولويـة الحـق الضـماني في المطالـبة عـلى حقـوق المطِ          ‘ ٣‘

طراف الأخرى التي قد تكون لها      حق ضماني في المطالبة تجاه المانح والأ      القواعـد الـتي تحكـم إنفاذ        
 طرفالالقواعد التي تحكم حق الدائن المضمون أو        ‘ ٥‘المانح؛  الصـادرة عـن     مصـلحة في المطالـبة      

 تكـون المُطالـبة قـد أحيلـت إلـيه في تصـرف بمقتضـى إجـراءات الإنفـاذ، لإنفاذ المطالبة تجاه                       الـذي 
 إلى مصـدر القـانون الموضــوعي    أيضـاً أن يـولى الاعتـبار   يجـب  ،‘٥‘تعلق بالمسـألة  وفـيما ي ـ . المُلـتزم 

  القائم بالإنفاذالـذي يحكـم حقـوق وواجـبات المُلـتزم بشـأن المطالـبة فـيما يتعلق بالدائن المضمون            
وفـيما يـتعلق بجمـيع هـذه المسائل، يتعين النظر أيضا في قواعد              . أو أي طـرف آخـر قـائم بالإنفـاذ         

 . التي يكون قانوا واجب التطبيق الدولةوانين التي تحددتنازع الق
ولعلـه يـبدو أن التوصـيات القائمـة في مشـروع الدلـيل الـتي تتـناول الحقـوق الضمانية في                       

الممـتلكات المـنقولة غير الملموسة كافية لتنظيم المسائل الأربع الأولى المتعلقة بالحقوق الضمانية في               
 .المُطالبات
ح أن يعـتمد حق الدائن المضمون في         مـن المـرج     فـأن  :حـل المسـالة الخامسـة     وبالنسـبة إلى     

 قانون آخر   بمقتضىزم، جزئـيا، عـلى مـا إذا كانـت المطالبة قابلة للإحالة،              لـت إنفـاذ المطالـبة تجـاه الم      
 ذأو على قابلية إنفا   (تقيـيدات عـلى إحالـة المطالبة         ال وربمـا تنشـأ   ). أو يجـوز أن يـنفذها محـال إلـيه         (
م المطالبة والمُلتز بم  ن تقيـيدات عـلى الإحالـة في عقد مبرم بين المُلتزِ           ع ـ) الـبة مـن قـبل محـال إلـيه         المط
 القـانون الواجـب التطبـيق أو قـد تنشـأ مباشرة عن قاعدة            بمقتضـى  للإنفـاذ المـانح يكـون قـابلا       /لـه 
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 يلاحظ في   وينبغي أن . قانونـية تقـيد إحالة مطالبات معينة حتى في حالة عدم وجود مانع تعاقدي             
 توجـد في بعـض الحـالات لحماية الملتزم بينما توجد تلك              القانونـية  هـذا الصـدد أن تلـك القواعـد        

وفي حين أن مشروع الدليل يوصي بتقييدات على        . هــم ل القواعـد في حـالات أخرى لحماية الملتزَِِ       
لعل الفريق العامل   فيما يتعلق بالمستحقات،     بعـض الأحكـام التعاقدية المانعة للإحالة          مفعـول  نفـاذ 

في حالــة يســتنتج أن المســوغات الاقتصــادية لتقيــيد نفــاذ مفعــول تلــك الأحكــام المانعــة للإحالــة     
 نقــدي ووفقــا لذلــك، ربمــا يخلــص   غــير عــندما يكــون الــتزام المُلــتزمقائمــةالمســتحقات لا تكــون 

الملــتزم قــد تكــون الفــريق العــامل إلى أن قــدرة الدائــن المضــمون عــلى إنفــاذ المطالــبة مباشــرة تجــاه  
 .مقيدة بالعقد

وفـيما يـتعلق بمصـدر القـانون الموضـوعي الـذي يحكـم المسـألة الخامسـة، ربمـا يود الفريق                 
ــن           ــواع أخــرى م ــوق الضــمانية في أن ــة الحق ــر في حال ــو الأم ــا ه ــه، كم ــامل أن يخلــص إلى أن الع

والصكوك القابلة مثل المستحقات (الممـتلكات المـنقولة الـتي تـتألف مـن مطالـبة تجـاه طرف ثالث                
والمدى الذي  ( طبـيعة الـتزامات المُلتزم        تحـدد  كـم المطالـبة   فـإن مجموعـة القوانـين الـتي تح         ،)للـتداول 

 ).تنطبق فيه الأحكام التعاقدية المانعة للإحالة أو القواعد الأخرى المانعة للإحالة
تنازع القوانين  وفـيما يـتعلق بقواعد تنازع القوانين، يبدو أن التوصيات الواردة في فصل               

ا وفـيما يـتعلق بالمسألة الخامسة، ربم      . مناسـبة تمامـا لمعالجـة المسـائل الأربـع الأولى المذكـورة أعـلاه              
 .] الدولة التي تحكم قوانينها المُطالبةهايود الفريق العامل أن يخلص إلى أنه ينبغي أن تحكم

ن باستثناء الحقوق في    يعـني الحـق في الحصـول عـلى سـداد التزام نقدي، ولك             " المسـتحق " )س(
ــتزام أحــد         ــد مســتقل، وال ــتزام بالســداد بموجــب تعه ــتداول، والال ــابل لل ــتة بصــك ق الســداد المثب

 .المصارف بسداد أموال مودعة في حساب مصرفي

" المستحق"ربمـا يـود الفـريق العامل أن يلاحظ أن تعريف         : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
من الاتفاقية ) أ( ٢ في المادة  الوارد"المستحق" من تعريف   نطاقا رد في مشـروع الدلـيل أوسـع       االـو 

مـن حيـث أنـه يشمل حتى المستحقات غير التعاقدية، مثل المستحقات الناشئة عن إعمال القانون                 
ــئة عـــنســـتحقاتكالم( ــثراء غـــير المشـــروع أو    الناشـ ــياق الـ ــئة في سـ  ضـــرر والمســـتحقات الناشـ

ما (أحكـام قضائية أو قرارات تحكيم       بت المؤكـدة    ، أو المسـتحقا   )الضـرائب المتصـلة ب  المسـتحقات   
في مشروع " المستحق"وربمـا يـود الفـريق العـامل أن يقصـر تعـريف            ). لم تـدرج في اتفـاق تسـوية       

الدلـيل عـلى المسـتحقات التعاقدية أو أن ينظر فيما إذا كانت التوصيات في هذه الوثيقة ينبغي أن                
 .]ت غير التعاقدية كذلكتنطبق، مع أي تعديلات لازمة، على المستحقا

 .لمستحق التامتعني إنشاء حق ضماني في مستحق أو النقل " الإحالة" )ع(
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ربمـا يود الفريق العامل أن يلاحظ أن التعليق سيوضح أن           : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
الضمان وهو ما يعامل    على سبيل    للمستحقات   النقل التام إنشـاء حـق ضماني في مستحق يشمل         

 .]ع الدليل باعتباره حقا ضمانيافي مشرو
 .يعني الشخص الذي يجري إحالة المستحق" المحيل" )ف(

 مــــن اتفاقــــية الأمــــم المــــتحدة لإحالــــة ) أ (٢المــــادة : ملاحظــــة إلى الفــــريق العــــامل [ 
 .]المستحقات

 .يعني الشخص الذي تجرى إليه إحالة المستحق" المُحال إليه" )ص( 

 مــــن اتفاقــــية الأمــــم المــــتحدة لإحالــــة ) أ (٢المــــادة : ملاحظــــة إلى الفــــريق العــــامل [ 
 .]المستحقات

وفي . جــريها المحــال إلــيه الأول أو أي محــال إلــيه آخــر تعــني إحالــة ي" الإحالــة اللاحقــة" )ق(
          جري الإحالة هو المحيل ويكون الشخص الذي تجرى     الإحالـة اللاحقـة، يكـون الشـخص الـذي ي

 .الإحالة إليه هو المحال إليه

 مـــن اتفاقـــية الأمـــم المـــتحدة لإحالـــة    ) ب (٢المـــادة : ظـــة إلى الفـــريق العـــامل  ملاح[ 
 .]المستحقات

 .يعني الشخص المطالب بدفع مبلغ مستحق" صاحب الحساب المدين" )ر(

.  المستحقاتمن اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة) أ (٢المـادة   : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
 .]، حينما يكون ضمان تبعي مستحقا"حالمان"يشمل " صاحب الحساب المدين"
يعـني رسـالة مكـتوبة تبـين على نحو معقول ماهية المستحقات المحالة              " الإشـعار بالإحالـة   " )ش(

 .وهوية المحال إليه

.  المستحقات من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة    ) د (٥المادة  : ملاحظـة إلى الفـريق العامل     [ 
المراسلات " الكتابة"، تشمل )A/CN.9/WG.VI/WP.21قة انظـر الوثـي   (١٢ و١١ للتوصـيتين   اوفق ـو

 وربما يود الفريق العامل أن ينظر في إدراج         .التوقيعات الإلكترونية " التوقيع"الإلكترونـية ويشـمل     
 .] في التعاريف١٢ و١١التوصيتين 

يعــني، في ســياق الإحالــة، العقــد المــبرم بــين المحــيل وصــاحب الحســاب  " العقــد الأصــلي" )ت(
 .ن الذي ينشأ عنه المستحق المحالالمدي
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 مــــن اتفاقــــية الأمــــم المــــتحدة لإحالــــة ) أ (٥المــــادة : ملاحظــــة إلى الفــــريق العــــامل [ 
 .]المستحقات

  
   التوصيات   -ثانيا  

 الأطراف والحقوق الضمانية والالتزامات المضمونة والموجودات المشمولة  
)A/CN.9/WG.VI/WP.21 و(و) د (٣، التوصيتان((  
 :على ما يليأنه ينطبق غي، بوجه خاص، أن ينص القانون على ينب -٣

جمـيع أنـواع الموجودات المنقولة والتجهيزات الثابتة، الملموسة أو غير الملموسة،             )د( 
الحاضــرة أو الآجلــة، غــير المســتبعدة صــراحة في هــذا القــانون، بمــا في ذلــك المخــزون والمعــدات     

قابلـة للـتداول والمسندات القابلة للتداول وحقوق        والبضـائع الأخـرى والمسـتحقات والصـكوك ال        
 في حســابات مصــرفية وحقــوق عــائدات الســحب مــن    المودعــةســداد الأمــوال  الحصــول عــلى  

 تعهدات مستقلة وحقوق الملكية الفكرية؛

... 

 للمستحقات، بوجه عام؛النقل التام عمليات  )و( 

ن يلاحــظ أنــه، بمــا أن تعــريف  ربمــا يــود الفــريق العــامل أ : لملاحظــة إلى الفــريق العــام[ 
 يستبعد حقوق   A/CN.9/WG.VI/WP.22/Add.1من الوثيقة   ) س (٢١ في الفقرة     الـوارد  "المسـتحق "

رف اص أحد الم   تعهد مستقل والتزام   بموجبالالتزام بالسداد   وصـك قابل للتداول     ب المثبـتة السـداد   
 لصك قابل   النقل التام   على )و (٣ التوصية   نطـبق تلا  ،   في حسـاب مصـرفي     مودعـة بسـداد أمـوال     

بيد ( في حساب مصرفي     مودعة سداد أموال    الحصـول على    في للـتداول أو تعهـد مسـتقل أو حـق         
، لأــا تعــامل  يةالموجــودات لأغــراض ضــمان  عملــيات نقــل تلــك   أن التوصــيات تنطــبق عــلى   

  سداد أموال    في الحصول على    قالح فإن نقل ؛ وعـلى سـبيل المثال،       مضـمونة باعتـبارها معـاملات     
 أحــد أســاليب تحقــيق الســيطرة؛ ه في حســاب مصــرفي لأغــراض ضــمانية مشــمول باعتــبارمودعــة

وربما يود الفريق العامل أن ). A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.1في الوثيقة " السـيطرة "انظـر تعـريف    
 .لصك قابل للتداول في نطاق مشروع الدليلالنقل التام درج يينظر فيما إذا كان ينبغي أن 

 لإجراء نقل تام  توفير قواعد واضحة    و.  تلك  عمليات النقل   أسباب لإدراج  وهـناك عـدة    
 تمويل الــربمــا يســاعد عــلى معــاملات  لصــك قــابل للــتداول ونفــاذه تجــاه أطــراف ثالــثة وأولويــته  

بيع مشاركات القروض التي    وعملـيات التسـنيد وتحويـل المسـتحقات إلى أوراق مالـية وعملـيات               
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 مشروع  ، لما كان  كمـا يعـترف الإدراج بأنـه      . قابلـة للـتداول   الصـكوك   للالـنقل الـتام     تـنطوي على  
 توسيع نطاقه    من المنطقي  لمسـتحقات ضـمن نطاقـه، سيكون      ل الـنقل الـتام   الدلـيل يشـمل بـالفعل       

 .أثبتت بصكوك قابلة للتداولإذا ما ليشمل حقوق السداد التي ستكون مستحقات 
للصكوك القابلة للتداول في     التام    عملـيات النقل   إدراجلعـدم    اًبـيد أن هـناك أيضـا أسـباب         

 إضافة قواعد تتناول     المترتبة على  عباءالأ هو أن     لذلك والسـبب الرئيسـي   . نطـاق مشـروع الدلـيل     
وقد .  فوائد الإدراج قد تفوقللصـكوك القابلـة للـتداول إلى مشروع الدليل     عملـيات الـنقل الـتام       

 للصكوك  بالنقل التام القـانون المـتعلق      في الـدول الـتي يكـون فـيها           كـبيرة لا تكـون فوائـد الإدراج       
 الحــالي بشــأن هــذه  اوكــلما زاد عــدد الــدول الراضــية بقانو ــ . القابلــة للــتداول واضــحا بــالفعل 

حجم فإن وإضـافة إلى ذلـك،    . ت الفوائـد الـتي سـيوفرها الإدراج في مشـروع الدلـيل            المسـألة، قلَّ ـ  
قابلــة للــتداول والحاجــة إلى الصــكوك لل الــنقل الــتامتمويل الــتي تــنطوي بــالفعل عــلى الــمعــاملات 

ــيهالمــنقولةإعطــاء  ــة     الصــكوك إل ــية كافــية في قــانون خــلاف قــانون الصــكوك القابل ــا حمائ  حقوق
 . قد يختلفان من بلد إلى آخرللتداول

وســيحتاج الفــريق العــامل إلى أن يــدرس  . ومــن شــأن أعــباء الإدراج أن تكــون عديــدة   
 الـتي سـتكون ثمـة حاجـة إلى إضافتها بشأن            الخاصـة د  مشـروع الدلـيل بكاملـه لكـي يقـرر القواع ـ          

ولـدى تناول النفاذ تجاه الأطراف   . ثالـثة والأولويـة   الطـراف   الأمسـائل مـثل الإنشـاء والـنفاذ تجـاه           
النقل كون  ي لكي   المشتريالثالـثة، سـيحتاج الفـريق العـامل إلى أن يـنظر فيما إذا كان يتعين على                  

ــتام لل ــافذ الصــك ال ــتداول أو  يحــوزن، أةثتجــاه أطــراف ثال ــاً قــابل للــتداول ن   أن الصــك القــابل لل
 في السـجل العـام لـلحقوق الضـمانية، أو فيما إذا كان النفاذ     بالـنقل الـتام للصـك   يسـجل إشـعارا     

لأطراف التي تقدم ائتمانا  ا يحـتمل أن تفضل   و. تجـاه الأطـراف الثالـثة يـتحقق تلقائـيا عـند الإنشـاء             
لنفاذ من أجل االتسجيل / الحيازة بشأنبلـة للتداول قاعدة  بحقـوق ضـمانية في صـكوك قا    مضـمونا 

بصورة تجـاه الأطـراف الثالـثة، بيـنما قـد تفضـل الأطـراف الـتي تشـتري الصـكوك القابلة للتداول                       
تجاه  لنفاذ التلقائي  ا  قاعدة العاديون وهالقـروض والمشـاركات في القروض وبائع      ا وومشـتر إجمالـية   

 .الأطراف الثالثة
 للصـكوك القابلـة للـتداول هـو أنه، من           عملـيات الـنقل الـتام      لاسـتبعاد    أخـير وثمـة سـبب      

. بقــانون البــيع أكــثر مــنها بقــانون المعــاملات المضــمونةعملــيات الــنقل تلــك ناحــية تقنــية، تــتعلق 
 للمسـتحقات في نطاقه، فإنه يفعل ذلك        عملـيات الـنقل الـتام     ورغـم أن مشـروع الدلـيل يتضـمن          
 عــلى نظــام التســجيل، الــذي ســيكون ذا فــائدة ضــئيلة في تحديــد  إلى حــد كــبير لحمايــة الاعــتماد

الأولويــة فــيما يخــص الــتمويل بالمســتحقات إذا اســتبعدت عملــيات الــنقل الــتام للمســتحقات مــن 
ــة عــلى   . اشــتراط التســجيل  ــا لا تنطــبق شــواغل مماثل ــتام وربم ــنقل ال ــتداول لأن  ال ــابل لل  لصــك ق
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) ب( ٧٤الحصـول عـلى أولوية بمقتضى التوصية        المُقـرض أو المشـتري سـيكون لديـه عـادة خـيار              
 . حيازة الصك القابل للتداولعن طريق) A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.4انظر الوثيقة (

 الصكوك القابلة للتداول في نطاق عمليات نقلوحـتى إذا قـرر الفـريق العـامل أن تـدرج           
ظر فيما إذا كانت بعض     مشـروع الدلـيل كمسـألة عامـة، ربما يود الفريق العامل رغم ذلك أن ين               

 عملــيات نقــل أن تســتبعد مــن المــنطقيوعــلى ســبيل المــثال، ربمــا يكــون   . الاســتبعادات مناســبة
 صــكوك أخــرى قابلــة  عملــيات نقــلالشــيكات مــن نطــاق مشــروع الدلــيل حــتى وإن أدرجــت   

شيكات أقل شيوعا  ال  عمليات إحالة  تمويل الـتي تنطوي على     ال ـ معـاملات  كـون توربمـا   . للـتداول 
عمليات نقل  تمويل المنطوية على    الظـل أقـل شـيوعا بكـثير مـن معاملات            تير وربمـا يـتوقع أن       بكـث 

 .]صكوك أخرى قابلة للتداول
    
 ،A/CN.9/WG.VI/WP.21انظر الوثيقة (إنشاء الحق الضماني في المستحقات  

   )١٥ و١٤ و١٣التوصيات 
  ضماناللموجودات والالتزامات التي تخضع لاتفاق ا 

غي أن يبـين القـانون أنّ الحـق الضماني يجوز أن يضمن كل أنواع الالتزامات، الآجل                 ينـب  -١٣
وينـبغي أن يبـين أيضا أنّ من الجائز إعطاء الحق الضماني في كل أنواع               . مـنها والمشـروط والمتغـير     

تي الموجـودات، بمـا في ذلـك أجـزاء الموجودات والمصالح غير ازأة في الموجودات والموجودات ال                
قـد لا يكـون مـانح الضـمان قـد امـتلكها أو امتلك سلطة التصرف فيها أو قد لا تكون موجودة                       

وينبغي أن تكون أي استثناءات من هذه       . بعـد وقـت إبـرام اتفاق الضمان، وفي العائدات كذلك          
 .القواعد محدودة ومبينة بوضوح في القانون

  
الآجلة والأجزاء من المستحقات نفاذ مفعول الإحالة الاجمالية وإحالة المستحقات  

  والمصالح غير ازأة في المستحقات
 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -١٤

 والمسـتحقات الآجلـة والأجزاء   المسـتبانة تحديـداً  إحالـة المسـتحقات غـير المحـددة       )أ( 
يل والمحال إليه   مـن المسـتحقات أو المصـالح غـير اـزأة في المستحقات تكون نافذة المفعول بين المح                 

ــة       ــة أو عــند النشــوء، في حال وتجــاه صــاحب الحســاب المديــن، مــا دام مــن الممكــن وقــت الإحال
 إلى الإحالة التي تتصل ا؛ وبالنسبة  تحديدا استبانتهاالمستحقات الآجلة، 
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دون المفعول واحد أو أكثر من المستحقات الآجلة نافذة       مستحق  تكـون إحالـة      )ب( 
 . ما لم يتفق على خلاف ذلك، لإحالة كل مستحقةل جديدنقحاجة إلى عملية 

.  من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات                     ٨المادة    : ملاحظة إلى الفريق العامل             [ 
وربما يود الفريق العامل أن يلاحظ أن التعليق سيوضح أن التوصيات العامة تنطبق ما لم                                                         

 .]تعدل بتوصيات بشأن موجودات محددة                      
    
  مفعول الإحالة التي تجرى رغم وجود شرط بعدم إجرائهانفاذ  

 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -١٥

تكــون الإحالــة نــافذة المفعــول بــين المحــيل والمحــال إلــيه وتجــاه صــاحب الحســاب   )أ( 
المديـن بصـرف النظر عن أي اتفاق بين المحيل الأول أو أي محيل لاحق وصاحب الحساب المدين                  

 ه لاحق، يقيد بأي شكل من الأشكال حق المحيل في إحالة مستحقاته؛أو محال إلي

ربمـا يود الفريق العامل أن يلاحظ أن التعليق سيوضح أن           : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
م له في   حق الملتزيقيدم له  م والملتزلا تـبطل سـوى نفـاذ مفعـول اتفـاق بـين الملتزِ      ) أ( ١٥التوصـية  

ــتزم عــأن يحــيل حقــا يســتحق  ــإذا أحــيل ذلــك المســتح . لى المل ــتزم هــو  قف صــاحب "، يكــون المل
 ".المُحيل"هو له  والملتزم" ساب المدينلحا

ــاق       ــة اتف ــثال، إذا كــان ثم ــلى ســبيل الم ــتأجير وع ــيد حــق الم  ل ــة  ؤبضــاعة يق جــر في إحال
ير  غ ـتقيـيد الإحالـة   تجعـل  )أ (١٥التوصـية  فـإن  ، اتفـاق الـتأجير   له بمقتضـى    ة المسـتحق اتالإيجـار 

ســتحق الم  بشــأن)المؤجــر(ه ــــم لوالملــتز) لمســتأجر(بــين الملــتزم مــبرم ، لأن الاتفــاق نــافذ المفعــول
إذا كـان اتفـاق الـتأجير بـين مؤجر ومستأجر     المقـابل،   في  و). الـتأجير الإيجـار الناشـئ عـن اتفـاق         (

تحقة له  يقـيد حـق المسـتأجر في إحالـة المسـتحق الـذي يـتألف مـن مطالـبة المستأجر بإيجارات مس         
، ولا يوجد   )أ (١٥مـن مسـتأجر مـن الـباطن بمقتضى اتفاق تأجير من الباطن، لا تنطبق التوصية                 

والسـبب في ذلك هو أن الاتفاق الذي يقيد         . في هـذا الدلـيل مـا يجعـل التقيـيد غـير نـافذ المفعـول                
تفاق من  حـق المسـتأجر في إحالة مطالبته بإيجارات مستحقة لــه من مستأجر من الباطن بمقتضى ا               

المؤجــر مــن الــباطن والملــتزم لــــه في اتفــاق الــتأجير مــن  (الــباطن لــيس اتفاقــا مــبرما بــين المســتأجر  
وسـيحدد قـانون خلاف   ). الملـتزم في اتفـاق الـتأجير مـن الـباطن     (والمسـتأجر مـن الـباطن       ) الـباطن 

ــابلا         ــتأجير ق ــاق ال ــيد في اتف ــا إذا كــان التقي ــيل م ــذا الدل ــه في ه ــانون الموصــى ب ــاذ تجــاه  الق للإنف
 .المستأجر
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 في  عملية النقل واردا    المفروض على  تقييدال كانومـن شـأن التحلـيل نفسه أن ينطبق إذا            
 المرخص   قيام أي شـرط في اتفـاق الرخصة يقيد       ) أ (١٥وتـبطل التوصـية     . رخصـة ملكـية فكـرية     

 قيام رخصة يقيدبـيد أا لن تبطل شرطا في اتفاق ال  . هــ ــص ل إحالـة رسـوم مسـتحقة عـلى المـرخ         ب
 وسيحدد قانون غير القانون الموصى به في الدليل        . من الباطن إحالـة رسوم رخصة     به  ـ ــص ل المـرخ

 .]لمفعولا نافذسيكون ما إذا كان الشرط الأخير 

إذا أنشـأ قـانون آخـر الـتزاما أو مسـؤولية عـلى المحـيل لإخلالـه باتفـاق مـن هذا                        )ب( 
 الاتفــاق أن يلغــي العقــد الــذي نشــأت مــنه المســتحقات القبــيل، لا يجــوز للطــرف الآخــر في هــذا

ولا يكون أي شخص غير طرف في ذلك        . المحالـة أو عقـد الإحالـة بحجـة ذلـك الإخـلال وحـده              
 الاتفاق مسؤولا رد أنه كان على علم به؛

 : على إحالات المستحقاتلا تنطبق هذه التوصية إلا )ج[( 

وريد أو تـأجير بضائع أو خدمات غير        الناشـئة عـن عقـد أصـلي يكـون عقـداً لـت              ‘١‘ 
 الخدمات المالية أو عقد تشييد أو عقداً لبيع أو تأجير ملك عقاري؛

الناشـئة عـن عقد أصلي لبيع أو تأجير أو ترخيص ممتلكات صناعية أو ممتلكات                ‘٢‘ 
 فكرية أخرى أو معلومات امتلاكية؛

 ة بطاقة ائتمان؛التي تمثل التزام السداد الخاص بمعاملة تجرى بواسط ‘٣‘ 

الـتي تســتحق للمحــيل عــند التســوية الصــافية لــلمدفوعات الواجــبة الأداء تنفــيذا   ‘٤‘ 
 .]لاتفاق معاوضة يشمل أكثر من طرفين

ربمـا يـود الفـريق العامل أن يلاحظ أن التعليق سيوضح            : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
 ].لعقد بصورة عامةيعني إاء ا) ب(أن إلغاء العقد المشار إليه في الفقرة 

  
نشاء حق ضماني في حق يضمن مستحقا محالا أو صكا قابلا للتداول أو أي التزام آخر إ 

  )A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.2انظر الوثيقة (
ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أنــه عــند إنشــاء حــق ضــماني في مســتحق أو صــك قــابل     -١٦

ته موجودات مرهونة، ينشأ معه تلقائيا، دون       للـتداول أو أي الـتزام آخـر يشـمله هذا الدليل بصف            
حاجـة إلى اتخـاذ المـانح أو الدائـن المضـمون أي إجـراء آخر، حق ضماني في أي حق شخصي أو                       

. حـق ملكـية يضـمن تسـديد أو أداء ذلـك المسـتحق أو الصـك القـابل للـتداول أو الالـتزام الآخر                        
ك قابل للتداول أو أي التزام      وإذا كـان القـانون الـذي يحكـم حقـا يضـمن تسديد مستحق أو ص                
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آخــر يشــمله هــذا الدلــيل بصــفته موجــودات مــرهونة لا يجــيز إنشــاء حــق ضــماني في ذلــك الحــق  
وعندما . الضـامن إلا بعـد إجـراء إنشـائي منفصـل، فـيكون المـانح ملـزما باتخاذ مثل ذلك الإجراء                    

تزام آخـر يشمله    يضـمن تعهـد مسـتقل تسـديد أو أداء مسـتحق أو صـك قـابل للـتداول أو أي ال ـ                     
هــذا الدلــيل بصــفته موجــودات مــرهونة، ينشــأ حــق ضــماني في الحــق في عــائدات الســحب مــن   

 .التعهد المستقل دون حاجة إلى قيام المانح بإجراء إنشائي منفصل

 منربمـا يـود الفـريق العـامل أن يلاحـظ أن الجملـة الثانـية              : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
وربمـا يكون القانون الموصى به في مشروع    ". انون الـذي يحكـم حقـا      الق ـ " إلى  تشـير  ١٦التوصـية   

 منوربمـا يود الفريق العامل أيضا أن يلاحظ أن الجملة الثانية  . الدلـيل هـو هـذا القـانون الداخـلي         
من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة     ) ١ (١٠ التوصية   منالجملة الثانية    ، الـتي تستند إلى    ١٦التوصـية   

صون مصالح الملتزم بحق مستقل، مثل       بغية    ـا أن تشـير إلى حقـوق مسـتقلة          المسـتحقات، يقصـد   
ــتعهد المســتقل   ــرة      (ال ــية، الفق ــلي بشــأن مشــروع الاتفاق ــيق التحلي ــر التعل ــن ١٠٥انظ ــيقة م  الوث

A/CN.9/489 .(              ويمكـن أن تـتحقق هـذه النتيجة على نحو أفضل في القانون الداخلي، مثل القانون
لا تنشـئ هـذه التوصـية حقا    : "لـيل، بإيـراد صـيغة عـلى غـرار مـا يـلي           الموصـى بـه في مشـروع الد       

ــتزامات ملــتزم بحــق       ــتعهد المســتقل، ولا تؤثــر عــلى حقــوق وال ضــمانيا في حــق مســتقل، مــثل ال
وإذا اعتمد الفريق العامل    ."  لتعهد مستقل أو الشخص المسمى فيه      المُصدر/مسـتقل، مـثل الكفـيل     

 التوصية منوبما أن الجملة الثالثة   . ١٦ التوصية   منثانـية   هـذه الصـيغة، يمكـن أن تحـذف الجملـة ال           
 تعهــد مســتقل، بمقتضــى يقصــد ــا أن تســتخلص مــن الجملــة الثانــية حقوقــا لــتلقي الســداد   ١٦

 .ة أيضالثفيمكن أن تحذف الجملة الثا
. ١٦ التوصية   الأولى من قع ضمن نطاق الجملة     التي ت تمويل  ال معاملات   وستيسـر مـن ثمّ     
 بحقـوق ضـمانية في موجودات       المؤمــنة  مـن القـروض      مجموعـات  تسـنيد تلـك المعـاملات     وتشـمل   

 أن يتمكـنوا مـن الاعتماد على   رو القـروض  ت مش ـ يـريد وفي هـذه الحـالات،      . مـنقولة وغـير مـنقولة     
أن يتكبدوا، في بداية الشراء، نفقات ن  يريدو ولكنهم لا  ضالحقـوق الضـمانية الـتي تضـمن القرو        

إذا كـان ذلك مطلوبا بمقتضى قانون غير القانون الموصى به           ( منفصـل    ملـية نقـل   بعإضـافية للقـيام     
لكـل قــرض في مجموعـة القـروض، الـتي يمكــن أن تكـون في عـداد المــئات أو       ) في مشـروع الدلـيل  

إذا كان ذلك مطلوبا بمقتضى قانون      (، إن وجدت، ضرورية     ولـن تكـون عمليات النقل     . الآلاف
عادة  يكون هناك تقصير في سدادها في وقت لاحق والتي تشكل            إلا لإنفـاذ القـروض الـتي      ) آخـر 

ويمكــن للمشـتري أن يقــرر قــبول  . نسـبة صــغيرة مــن القـروض في اموعــة الــتي اشـتريت بــالفعل   
. كمةالمحعدة  االمنفصـلة وقـت الإنفاذ، سواء كان طوعيا من البائع أو بمس            عملـيات الـنقل      نفقـات 

، لن يضع في الحسبان سوى وسـعرها شـراء القـروض    بشـأن  قـرار     عـندما يـتخذ المشـتري      كـن، لو
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مجموعــة  نفقــات ، ولــيسالتقصــير في ســدادهانفقــات نســبة صــغيرة مــن القــروض الــتي يــتوقع أن 
 على سعر ل النفقات، ينبغي أن يتمكن البائع من الحصو  في لوفورات ل ونتـيجة . القـروض بأسـرها   

 .يتيح مزيدا من الأموال للبائعمما شراء أعلى، 
 تنطـبق على    ١٦إذا كانـت التوصـية      ‘ ١‘:  يـلي  يـود الفـريق العـامل أن يـنظر فـيما          وربمـا    

ولكـن لـيس الصكوك القابلة للتداول أو الالتزامات الأخرى          (عملـيات الـنقل الـتام للمسـتحقات         
، وذلك لأنه،   )لأن مشـروع الدلـيل لا ينطـبق عمومـا إلا عـلى عملـيات الـنقل التام للمستحقات                  

‘ ٢‘؛ و) لمســتحق، ينــبغي لــلحقوق الضــامنة لســداد المســتحق أن تتــبع  امالــنقل الــتحــتى في حالــة 
 من ١٠من المادة ) ٦(إلى ) ٢( بتوصـيات عـلى غـرار الفقـرات         ١٦ينـبغي أن تسـتكمل التوصـية        

) ٥( أعلاه؛ وفيما يخص الفقرتين    ١٥انظر التوصية   ) ٤(إلى  ) ٢(فـيما يخـص الفقـرات       (الاتفاقـية   
 ).انظر أدناه) ٦(و

طار  إ حـق ملكية حيازي في    ] الـنقل الـتام ل ــ    أو   [فيأن إنشـاء حـق ضـماني        لـيس مـن ش ـ    " 
 مـن هـذه التوصـية أن يمـس بـأي مـن الـتزامات المحـيل تجـاه صـاحب الحسـاب المدين أو                  ١الفقـرة   

الشـخص الـذي يمـنح حـق الملكـية المـتعلق بالممـتلكات والقـائم بمقتضى القانون الذي يحكم ذلك                     
 ."الحق

ذا كـان الحـق الضـماني أو نقـل الحق الضماني ينطوي على تسليم               ووفقـا لهـذه الصـيغة، إ       
لحاق الضرر بالمدين أو بالشخص الذي يمنح   إحـيازة أحـد الموجـودات ويتسـبب هـذا التسـليم في              

الحـق أو بالمسـاس مـا، فانـه لا يجـري المسـاس بأيـة مسـؤولية قـد تترتب بمقتضى القانون المنطبق                        
 بند من  حيازة   نقلينشأ ذلك، على سبيل المثال، في حالة        وقـد   . خـارج نطـاق مشـروع الاتفاقـية       

     تلكاتم حيازة الم   إليه الشخص المنقولة  الدائـن المضـمون أو       ألحـق مة إذا   الممـتلكات الملموسـة القـي 
 .الضرر بذلك البند أو خسره

لا تمـس هـذه التوصـية بـأي اشـتراط بمقتضـى قـانون غـير هـذا القانون المتعلق بشكل أو            " 
 سداد المستحق المحال    تضمنأي حقوق   ] الـنقل الـتام ل ــ    أو  [ الحقـوق الضـمانية في       تسـجيل إنشـاء   

 ."أو الصك القابل للتداول أو أي التزام آخر
 الحـق الضـماني في أحـد الموجـودات خـارج نطاق           نقـل وتوضـح هـذه الصـيغة أن شـكل           

 على ذلك،   وبناءً. نتترك لقانون آخر غير هذا القانو     ) مثل الموجودات غير المنقولة   (هـذا القـانون     
 رهن  إليهأو مسـجل موجـودا لدى الشخص الذي نقل    يلـزم أن يكـون مسـتند موثّـق عدلـيا       ربمـا 

لحصول على مختلف الحقوق بمقتضى قانون الموجودات غير المنقولة، مثل حق           ا عقـاري مـن أجـل     
 .]الرهن العقاريإنفاذ 
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   حقوق والتزامات المحيل والمحال إليه السابقة للتقصير 
ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يدرج توصيات تتناول حقوق             : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [

ــتزامات الأطــراف         ــوق وال ــناول حق ــذي يت ــيه في الفصــل ال ــتزامات المحــيل والمحــال إل الســابقة وال
ــية ١٤إلى  ١١ المــوادويمكــن أن تســتند تلــك التوصــيات إلى  . لتقصــيرل الأمــم المــتحدة  مــن اتفاق

 .]حقاتلإحالة المست
  
  حقوق والتزامات المحيل والمحال إليه 

 :ما يلي ينبغي أن ينص القانون على - مكررا١٦

ر الحقـوق والالـتزامات المتـبادلة للمحـيل والمحال إليه، الناشئة عن اتفاقهما،              تـتقر  )أ( 
بمـا يتضـمنه ذلـك الاتفـاق مـن شـروط وأحكـام، بمـا فـيها أي قواعـد أو شروط عامة مشار إليها                    

 ؛فيه

ــأي         )ب(  ــتزمان ب ــباعه، كمــا يل ــا عــلى ات ــأي عــرف اتفق ــيه ب ــتزم المحــيل والمحــال إل يل
 ؛[ممارسات أرسياها فيما بينهما، ما لم يتفقا على خلاف ذلك

في الإحالـة الدولـية، يعتـبر أن المحـيل والمحال إليه قد أخضعا الإحالة ضمنا، ما لم              )ج( 
لدولـية لـدى الأطـراف في الـنوع المعين من           يـتفقا عـلى خـلاف ذلـك، لعـرف شـائع في الـتجارة ا               

 ].الإحالات أو في إحالة الفئة المعينة من المستحقات، ويراعى بانتظام من جانبها

ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يــنظر فــيما إذا كانــت الفقــرة : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
ن ثمة حاجة إلى تعريف ، ربما تكو )ج(وإذا مـا أدرجت الفقرة      . الداخـلي  ستناسـب القـانون   ) ج(
 ".]الإحالة الدولية"
  
  إقرارات المحيل 

 :ما يلي ينبغي أن ينص القانون على - مكررا ثانيا١٦

مـا لم يـتفق المحـيل والمحـال إلـيه عـلى خـلاف ذلـك، يقـر المحـيل وقت إبرام عقد                         )أ( 
 :الإحالة بما يلي

  أن للمحيل الحق في إحالة المستحق؛ ‘١‘ 

 لم يسبق أن أحال المُستحق إلى محال إليه آخر؛ المُحيل أن  ‘٢‘ 
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ــيس ل  ‘٣‘  ــه ل ــن أن ــن تكــون  ،صــاحب الحســاب المدي ــه، ول ــوع أو حقــوق  لـ  أي دف
 ؛مقاصة

ــك، لا      )ب(  ــيه عــلى خــلاف ذل ــتفق المحــيل والمحــال إل ــا لم ي ــرم ــأن يق ــدى  المحــيل ب  ل
 .السداد القدرة على المدين، أو ستكون لديه، الحساب صاحب

 
  ر صاحب الحساب المدينالحق في إشعا 

 :ما يليينبغي أن ينص القانون على   - مكررا ثالثا١٦

مـا لم يـتفق المحـيل والمحـال إليه على خلاف ذلك، يجوز للمحيل أو للمحال إليه                   )أ( 
 المديــن إشــعارا بالإحالــة وتعلــيمة ســداد، أمــا بعــد    صــاحب الحســابأو لكلــيهما أن يرســل إلى

  لأحد غير المحال إليه أن يرسل تلك التعليمة؛إرسال ذلك الإشعار، فلا يجوز

 بأي اتفاق   لـيس مـن شأن إرسال إشعار بالإحالة أو تعليمة سداد على نحو يخلّ              )ب( 
 ١٩مــن هــذه التوصــية أن يجعــلهما فــاقدي المفعــول لأغــراض التوصــية  ) أ( مشــار إلــيه في الفقــرة

 التزام أو مسؤولية تقع على      غـير أنـه لـيس في هـذه التوصـية ما يمس بأي             . بسـبب ذلـك الإخـلال     
 .الطرف المخل بذلك الاتفاق إزاء ما ينشأ عن ذلك الإخلال من أضرار

 
  الحق في السداد 

 :ما يليينبغي أن ينص القانون على   - مكررا ثالثا١٦

فـيما بـين المُحـيل والمُحـال إلـيه، مـا لم يـتفق عـلى خـلاف ذلـك، وسواء أرسل                        )أ( 
 :إشعار بالإحالة أو لم يرسل

 للمحال  كانإذا جـرى السـداد، فـيما يـتعلق بالمسـتحق المحـال، إلى المحـال إلـيه،                    ‘١‘ 
 إليه الحق في الاحتفاظ بالعائدات والبضائع المعادة فيما يتعلق بذلك المستحق المحال؛ 

 للمحال إليه   كـان إذا جـرى السـداد، فـيما يـتعلق بالمسـتحق المحـال، إلى المحـيل،                  ‘٢‘ 
ــا  ــتعلق بذلــك     الحــق في تقاضــي الع ــيما ي ــادة إلى المحــيل ف ئدات وكذلــك في البضــائع المع

 المستحق المحال؛ 

إذا جــرى الســداد، فــيما يــتعلق بالمســتحق المحــال، إلى شــخص آخــر كانــت          ‘٣‘ 
 لــلمحال إلــيه الحــق في تقاضــي العــائدات وكذلــك في  كــانلــلمحال إلــيه أولويــة علــيه،  

 لك المستحق المحال؛البضائع المعادة إلى ذلك الشخص فيما يتعلق بذ
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 .لا يجوز للمحال إليه أن يحتفظ بما يزيد على قيمة حقه في المستحق )ب( 
  
انظر الوثيقة(حقوق والتزامات صاحب الحساب المدين والمحال إليه  

A/CN.9/WG.VI/WP.21 ٢٣-١٧، التوصيات(    
  مبدأ حماية صاحب الحساب المدين 

 ٢١ إلى ١٥ إلى المواد    ٢٣ إلى   ١٧لتوصـيات من    تسـتند ا  : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
 .]من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات

 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -١٧

 أن  الإحالةليس من شأن     هذا القانون،     مـا يـنص علـيه خلافا لذلك في         ءباسـتثنا  )أ( 
ــتزامات صــاحب الحســاب المديــن، بمــا فــيها شــروط الســد   تمــس بح ــواردة في العقــد قــوق وال اد ال

 موافقة صاحب الحساب المدين؛دون الأصلي، 

يجــوز في تعلــيمة الســداد تغــيير الشــخص أو العــنوان أو الحســاب المطلــوب مــن    )ب( 
تغييرد إليه، ولكن لا يجوز فيهاصاحب الحساب المدين أن يسد : 

 عملة السداد المحددة في العقد الأصلي؛ أو ‘١‘ 

 العقـد الأصلي لإجراء السداد فيها إلى دولة غير الدولة التي       االـتي يحدده ـ  الدولـة    ‘٢‘ 
 .يقع فيها مقر صاحب الحساب المدين

 
ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر فـيما إذا كـان ينبغي أن             : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 

مكان ، من أجل منع أي تغيير في        "الدولة"بدلا من   " المكـان "إلى  ‘ ٢’) ب(تشـير الفقـرة الفرعـية       
 الإشارات إلى  أنوربمـا يود الفريق العامل أيضا أن يلاحظ     . واحـدة الدولـة   الالسـداد حـتى داخـل       

إذا مـا قـرر الفريق العامل أن هذه التوصيات ينبغي أن            " اجـة إلى تعديـل    بحالعقـد الأصـلي     "عـبارة   
" قالمســتح"انظــر الملاحظــة الــواردة بعــد تعــريف  ( المســتحقات غــير الــتعاقدية  عــلىتنطــبق حــتى 

 ).]أعلاه
  

  إشعار صاحب الحساب المدين 
 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -١٨
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يصــبح الإشــعار بالإحالــة أو تعلــيمة الســداد نــافذي المفعــول عــندما يتســلمهما    )أ( 
صـاحب الحسـاب المديـن، إذا كانـا موجهـين بلغـة يـتوقع منها على نحو معقول أن تعلم صاحب                      

ويكفــي أن يوجَّــه الإشــعار بالإحالــة أو تعلــيمة الســداد بلغــة العقــد    . الحســاب المديــن بمحــتواهما 
 الأصلي؛

يجــوز أن يــتعلق الإشــعار بالإحالــة أو تعلــيمة الســداد بمســتحقات تنشــأ بعــد          )ب( 
 . ويمثل ذلك الإشعار بإحالة لاحقة إشعارا بجميع الإحالات السابقة،الإشعار

  
  المدين بالسدادالحساب   صاحبإبراء ذمة 

 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -١٩

برأ ذمته  إشعارا بالإحالة، أن ت  استلامهيحـق لصـاحب الحسـاب المدين، إلى حين           )أ( 
 بالسداد وفقا للعقد الأصلي؛

 صـاحب الحسـاب المدين إشعارا بالإحالة، ورهنا بأحكام الفقرات           اسـتلام بعـد    )ب( 
بالسـداد إلى المحـال إلـيه، أو بالسداد وفقا لأي    مـن هـذه التوصـية، لا تـبرأ ذمـته إلا           ) ح(إلى  ) ج(

لمها صاحب الحساب   تتعلـيمة مغايـرة تـرد في إشـعار الإحالة أو تصدر لاحقا عن المحال إليه ويس                
 المدين كتابة؛

 صـاحب الحسـاب المديـن أكـثر من تعليمة سداد تتعلق بإحالة واحدة        اسـتلم إذا   )ج( 
بالسـداد وفقا لآخر  صـاحب الحسـاب المديـن     ة ذم ـللمسـتحق ذاتـه صـادرة عـن المحـيل ذاتـه، تـبرأ         

 لمها من المُحال إليه قبل السداد؛تتعليمة سداد يس

 صــاحب الحســاب المديــن إشــعارات تــتعلق بأكــثر مــن إحالــة واحــدة  اســتلمإذا  )د( 
بالسـداد وفقا لأول  ذمـة صـاحب الحسـاب المديـن     للمسـتحق ذاتـه صـادرة عـن المحـيل ذاتـه، تـبرأ              

 ؛يستلمهإشعار 

 صـاحب الحساب المدين إشعارا يتعلق بإحالة لاحقة واحدة أو أكثر،           اسـتلم إذا   )ه( 
برأ ذمته بالسداد وفقا للإشعار المتعلق بآخر تلك الإحالات اللاحقة؛ت 

 صـاحب الحسـاب المديـن إشـعارا بإحالـة جـزء من مستحق واحد أو                 اسـتلم إذا   )و( 
 أكثر، تبرأ ذمته بالسداد وفقا للإشعار       أكـثر أو بإحالـة مصـلحة غـير مجـزأة في مسـتحق واحـد أو                

وإذا قام صاحب الحساب المدين بالسداد    . لّم الإشعار تيس ـكمـا لـو أنـه لم        أو وفقـا لهـذه التوصـية        
 وفقا للإشعار، لا تبرأ ذمته إلا بمقدار ما سدده من ذلك الجزء أو تلك المصلحة غير ازأة؛
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بالإحالــة مــن المحــال إلــيه، يحــق     إشــعارا صــاحب الحســاب المديــن   لّم تســاإذا  )ز( 
لصــاحب الحســاب المديــن، أن يطلــب مــن المحــال إلــيه أن يقــدم، في غضــون فــترة زمنــية معقولــة، 

ــت    ــيا يثب ــيلا كاف ــة وســيطة     أندل ــيه الأول وأي إحال ــن المحــيل الأول إلى المحــال إل ــة م ــد  الإحال  ق
ديـن بالسـداد وفقـا لهذه       ة صـاحب الحسـاب الم     برأ ذم ـ ، وإذا لم يفعـل المحـال إلـيه ذلـك، ت ـ           أجريـت 

 الإحالة،  لإثباتيشـمل الدليل الكافي     و.  مـن المحـال إلـيه      م الإشـعار  لت لم يس ـ  كمـا لـو أنـه     التوصـية   
 الإحالة؛تدل على حدوث على سبيل المثال لا الحصر، أي كتابة صادرة عن المحيل 

أي سبب آخر يسوغ إبراء ذمة صاحب الحساب المدين  بلا تمـس هـذه التوصية        )ح( 
بالســداد إلى الشــخص الــذي يســتحق الســداد أو إلى هيــئة قضــائية أو هيــئة مختصــة أخــرى أو إلى  

 .صندوق إيداع عمومي
  
  دفوع صاحب الحساب المدين وحقوقه في المقاصة 

 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -٢٠

ز عـندما يطالـب المحـال إلـيه صاحب الحساب المدين بسداد المستحق المحال، يجو               )أ( 
لصـاحب الحسـاب المديـن أن يتمسـك تجـاه المحـال إلـيه بكـل مـا ينشـأ عن العقد الأصلي، أو أي                          
عقـد آخـر يشـكل جـزءا مـن المعاملـة ذاـا، مـن دفـوع وحقوق مقاصة يمكن لصاحب الحساب                        

 ر وكانت تلك المطالبة صادرة عن المحيل؛ تلك الإحالة لم تجكما لو أنالمدين أن يتمسك ا 

صـاحب الحسـاب المديـن أن يتمسـك تجــاه المحـال إلـيه بـأي حـق مقاصــة         يجـوز ل  )ب( 
لإشــعار ل اســتلامهآخــر، شــريطة أن يكــون ذلــك الحــق مــتاحا لصــاحب الحســاب المديــن وقــت   

 بالإحالة؛

ــنظر عــن أحكــام الفقــرتين    )ج(  مــن هــذه التوصــية، لا تكــون  ) ب(و) أ(بصــرف ال
 بمقتضىدين أن يتمسك ا تجاه المحيل       الدفـوع وحقـوق المقاصـة الـتي يجـوز لصـاحب الحساب الم             

 الإخـلال بـأي اتفـاق يقـيد بـأي شـكل من الأشكال حق المحيل في       بسـبب ،  ١٦ و ١٥لتوصـيتين   ا
 .إجراء الإحالة، متاحة لصاحب الحساب المدين تجاه المحال إليه

 ٣ربما يود الفريق العامل أن يلاحظ أنه، بمقتضى التوصية : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل    [ 
، ينطــبق مشــروع الدلــيل عــلى المســتهلكين ولكــنه لا  )A/CN.9/WG.VI/WP.21انظــر الوثــيقة ) (أ(

 .]يمس بحقوق المستهلكين بمقتضى قانون حماية المستهلك
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  الاتفاق على عدم التمسك بالدفوع أو حقوق المقاصة 
 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -٢١

ق مـع المحـيل، بكتابة موقَّعة من صاحب       يجـوز لصـاحب الحسـاب المديـن أن يـتف           )أ( 
الحسـاب المديـن، عـلى عدم التمسك تجاه المحال إليه بالدفوع وحقوق المقاصة التي كان يمكنه أن                  

ويمـنع ذلـك الاتفـاق صـاحب الحسـاب المديـن مـن التمسك               . ٢٠لتوصـية   بمقتضـى ا  يتمسـك ـا     
 بتلك الدفوع وحقوق المقاصة تجاه المحال إليه؛

 :لصاحب الحساب المدين أن يتنازل عن الدفوعلا يجوز  )ب( 

 الناشئة عن أفعال تدليس من جانب المحال إليه؛ أو ‘١‘ 

 المستندة إلى عدم أهلية صاحب الحساب المدين؛ ‘٢‘ 

ــرد في كــتابة موقَّعــة مــن صــاحب       )ج(  ــل ذلــك الاتفــاق إلا باتفــاق ي لا يجــوز تعدي
 . مفعول ذلك التعديل تجاه المحال إليه٢٢من التوصية ) ب(وتحدد الفقرة . الحساب المدين

 من اتفاقية الأمم المتحدة ١٩ إلى المادة    ٢١تستند التوصية   : ملاحظـة إلى الفـريق العامل     [ 
. لإحالـة المسـتحقات، التي تشير إلى كتابة موقّعة في حالة التنازل عن الدفوع أو تعديلها فحسب                

انظــــــر الوثــــــيقة  (٨ في التوصــــــية  إلى التوقــــــيع أن لا يشــــــيرفــــــإذا قــــــرر الفــــــريق العــــــامل
A/CN.9/WG.VI/WP.21(  ، ثبـت بدلا من ذلك أن المانح يقصد منح حق ضماني،      بـلربما يود  أن ي

ــيع في التوصــية     أن ــارة إلى التوق ــنظر في الإش ــيد ال ــت. ٢١ يع ــيع في  وإذا اح ــارة إلى التوق فظ بالإش
ــية  ــ٨التوصــ ــيا    ب، فينــ ــتروني كافــ ــيع الإلكــ ــون التوقــ ــر (غي أن يكــ ــلي  انظــ ــتي تــ ــة الــ  الملاحظــ
 .]))ش(التعريف 

 
  تعديل العقد الأصلي 

 :ينبغي أن ينص القانون على ما يلي -٢٢

أي اتفـاق يـبرم بين المحيل وصاحب الحساب المدين قبل الإشعار بالإحالة ويمس        )أ( 
 قوق المحال إليه يكون نافذ المفعول تجاه المحال إليه ويكسِب المحال إليه حقوقا مقابلة؛بح

ــة      )ب(  أي اتفــاق يــبرم بــين المحــيل وصــاحب الحســاب المديــن بعــد الإشــعار بالإحال
 :قوق المحال إليه لا يكون نافذ المفعول تجاه المحال إليه إلابحويمس 

 إذا قبل به المحال إليه؛ أو ‘١‘ 
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إذا لم يكـن المسـتحق بكامله قد اكتسب بالتنفيذ، وكان التعديل منصوصا عليه         ‘٢‘ 
صـلي أو كـان مـن شـأن أي محـال إلـيه متعقِّل، في سياق العقد الأصلي، أن                    في العقـد الأ   
 .يقبل التعديل

أي حق للمحيل أو للمحال إليه    بمن هذه التوصية    ) ب(و) أ(لا تمـس الفقـرتان       )ج( 
 . عن الإخلال باتفاق مبرم بينهمائناش
  
  استرداد المبالغ المسددة 

 أن تقصير المحيل في تنفيذ العقد الأصلي        ن شأن ه ليس م  ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن ـ          -٢٣
قد سدده إلى المحيل    مبلغاً كان    في أن يسـترد مـن المحال إليه          حقـاً يعطـي صـاحب الحسـاب المديـن         

 .أو المحال إليه

ربما يود الفريق العامل أن يأخذ علما بأن التعليق سيوضح          : ملاحظـة إلى الفـريق العامل     [ 
أي مســؤولية للمحــيل تجــاه صــاحب الحســاب الدائــن بســبب        لا تؤثــر عــلى  ٢٣أن التوصــية 
 .]الإخلال بالعقد

 
انظر الوثيقة (نفاذ الحق الضماني في المستحقات تجاه الأطراف الثالثة  

A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.3٣٧ة ـ، التوصي(  
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن حق المحال إليه بموجب إحالة صريحة لمستحقات يصبح                   -٣٧
 .ا تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار بالحق في سجل الحقوق الضمانية العامنافذ

ــه : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل [  ــه   كــانسيســتذكر الفــريق العــامل أن  قــد قــرر في دورت
 تكـرر القـاعدة العامـة المتعلقة بالنفاذ تجاه         أـا  في التعلـيق إذ      ٣٧التاسـعة أن يـدرج نـص التوصـية          

 ).]A/CN.9/593 الوثيقة من ١٨ظر الفقرة ان(الأطراف الثالثة 
 
 ،A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.4(أولوية الحقوق الضمانية في المستحقات  

  )٨١ و٨٠التوصيتان 
أن التعليق سيوضح   يأخذ علما ب  ربما يود الفريق العامل أن      : ملاحظـة إلى الفـريق العامل     [ 

 وكذلــك قــوق الضــمانية في المســتحقاتتنطــبق عــلى الحالمــتعلقة بالأولويــة   العامــةأن التوصــيات
 .]على عمليات النقل التام للمستحقات
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 ،A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.1(إنفاذ الحق الضماني في المستحقات  
  )١٠٣ و١٠٢ و٨٨ات ـالتوصي

   للمستحقات النقل التامانطباق هذا الفصل على عمليات  
 إليه  المـنقولة ق عـلى إنفـاذ حقـوق        ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن هـذا الفصـل لا ينطـب                 -٨٨

ناقل  تجيز الرجوع على     النقل إلا إذا كانـت شروط       الـنقل الـتام   المسـتحقات المكتسـبة عـن طـريق         
 . السدادعن في حال تقصير صاحب الحساب المدين المستحقات

 ٨٨ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـأخذ عـلما بأن التوصية                : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
 عملــيات الــنقل الــتامتوضــيح أنــه عــلى الــرغم مــن أن هــذا الدلــيل ينطــبق عمومــا عــلى تــرمي إلى 

 إذا كــان  إلا للمســتحقاتالــنقل الــتامللمســتحقات، فــإن هــذا الفصــل لا ينطــبق عــلى عملــيات  
 .]ناقل المستحقاترجوع على ال يمكن

  
  تحصيل المستحقات 

 مرهونة، ينبغي أن ينص القانون      فـيما يـتعلق بالمسـتحق الـذي يمثل واحدا من موجودات            -١٠٢
 تحصيل المستحق أو إنفاذه بطريقة      ،عـلى أنـه يجـوز للدائـن المضمون، بعد التقصير أو قبل التقصير             

 .بموافقة المُحيل أخرى
 

ربما يود الفريق العامل أن يأخذ علما بأن التعليق سيوضح          : ملاحظـة إلى الفـريق العامل     [ 
 بمقتضى   الاحتفاظ به  ل، أن يختار التصرف في المستحق أو      أنـه يجـوز للدائـن المضـمون، كحل بدي         

ــي ــيقة   (١١٣ و١١٠و) ه( و)د (٩٣ات ـالتوصــــ ــر الوثــــ ). A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.1انظــــ
ح التعلـيق أيضـا أنـه يجـوز لـلمحال إلـيه أن يرسـل إشـعارا وتعليمة بالسداد حتى إن كان                     وسيوض ـ

 ).]كررا ثالثا أعلاه م١٦انظر التوصية (مخلا بالاتفاق مع المُحيل ذلك 
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن حـق الدائـن المضـمون في تحصـيل مستحق ما أو إنفاذه                        -١٠٣

بطـريقة أخـرى يشـمل الحـق في تحصـيل أي حـق شخصـي أو حـق ملكـية يضمن سداد المستحق                   
 .، أو إنفاذ ذلك الحق بطريقة أخرى)مثل الكفالة أو الحق الضماني(

ن التعليق سيناقش يأخذ علما بأربما يود الفريق العامل أن    : اململاحظـة إلى الفـريق الع ـ     [ 
كـيف يمكـن لتوصـيات الفصـل الأخـرى المـتعلقة بالإنفـاذ أن تنطـبق على إنفاذ حق يضمن سداد              

 ].مستحق محال
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  على الحقوق الضمانية في الممتلكات غير الملموسة المنطبقالقانون  
)A/CN.9/WG.VI/WP.24(  

نص القـانون عـلى أن إنشـاء الحـق الضـماني في ممتلكات غير ملموسة ونفاذه                 ينـبغي أن ي ـ    -١٣٧
تجـاه الأطـراف الثالـثة وأولويـته عـلى حقوق المطالبين المنازعين تخضع لقانون الدولة التي يقع فيها                   

غـير أنـه ينـبغي للقـانون، فـيما يـتعلق بالحقوق الضمانية في الممتلكات غير الملموسة                  . [مقـر المـانح   
ع لـنظام لتسـجيل حـق الملكية، أن ينص على أن تلك المسائل تخضع لقانون الدولة التي                  الـتي تخض ـ  
[.[...] 

 عـلى أن قـانون الدولـة الـتي يقـع فـيها مقر المانح يحكم                 ينـبغي أن يـنص القـانون       - مكررا١٣٧[
 أو عن اتفاق     غير ملموسة  موجودات  مسـتحق ناشـئ عـن بيع أو تأجير         إنشـاء الحـق الضـماني في      

 تجاه الأطراف الثالثة وأولويته على حقوق المطالبين  ذلـك الحق الضماني   ونفـاذ  لق ـا،  ضـمان يـتع   
غــير أن التــنازع بشــأن الأولويــة فــيما يــتعلق بحقــوق طــرف ثالــث مــنازع مســجَّل في   . المــنازعين

سـجل الموجـودات غـير المـنقولة في الدولـة الـتي توجـد فيها الموجودات غير المنقولة يخضع لقانون                     
 .]ولةتلك الد

ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يضــيف توصــية جديــدة عــلى : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
 مكررا، دف إلى تناول القانون المنطبق على إحالات مستحقات مستحقة           ١٣٧غـرار التوصـية     

ــنقولة أو بمقتضــى اتفــاق ضــمان عــلى        ــأجير لموجــودات غــير م ــيع أو ت ــلمانح بمقتضــى اتفــاق ب ل
ومــن غــير الممكــن، في عــدد مــن الــدول، إنشــاء حقــوق في مــثل تلــك   . لةموجــودات غــير مــنقو

ــاذ الحــق         ــتج عــنه خضــوع نف ــا ين المســتحقات بصــورة منفصــلة عــن الموجــودات ذات الصــلة مم
ــانون         ــته للق ــثة وأولوي ــاذه تجــاه الأطــراف الثال ــين الأطــراف ونف ــيما ب الضــماني في المســتحقات ف

ومن الممكن  . وجودات غير المنقولة ذات الصلة    الذي ينطبق على الم   ) وخصوصـا نظـام التسـجيل     (
في دول أخـرى، أن يمـنح حـق ضـماني في تلـك المسـتحقات بصـورة منفصلة عن الموجودات غير         
المـنقولة ذات الصـلة ولكـن الدائـن المضـمون يعطـى مرتـبة أدنى مـن مرتبة حقوق الأطراف الثالثة                      

أما الجملة  .  الموجودات غير المنقولة   تجـاه الموجـودات غـير المـنقولة ذات الصـلة المسـجلة في سجل              
 مكـررا فـتهدف إلى الحفـاظ عـلى تطبـيق قـانون الدولة التي توجد فيها                  ١٣٧الثانـية مـن التوصـية       

الموجــودات غــير المــنقولة ذات الصــلة بغــية حمايــة الأطــراف الثالــثة الــتي تعــتمد عــلى التســجيل في  
شارة إلى حقوق طرف ثالث منازع      وتجـري الإ  . سـجل الموجـودات غـير المـنقولة في تلـك الدولـة            

. معـرف بالإشـارة إلى الحقـوق الضـمانية في الموجـودات المنقولة            " الطـرف المـنازع   "لأن مصـطلح    
تلك الأطراف، لأن حقوق الأطراف الثالثة يمكن ألا تشمل " حقـوق "وتجـري الإشـارة أيضـا إلى      

ــيهم الموج ــ       ــن تحــال إل ــل أيضــا م ــنازعين وحدهــم فحســب، ب ــنقولة أو  المرــنين الم ودات غــير الم



 

 22 
 

 A/CN.9/WG.VI/WP.26

الموجـودات غـير الملموسـة المتصـلة ـا أو مـن يشترون تلك الموجودات وتشمل في الواقع أي فئة                 
وإضافة إلى . مـن فـئات حقـوق الأطـراف الثالـثة الـتي يتيح نظام الموجودات غير المنقولة تسجيلها               

ــك، تجــري الإشــارة إلى حــق    ــنقولة  "ذل ــيس إلى حــق  و" مســجل في ســجل الموجــودات غــير الم ل
بعـــض ســـجلات ‘ ١‘: ، وبمـــا أن"أصـــبح نـــافذا تجـــاه الأطـــراف الثالـــثة مـــن خـــلال التســـجيل "

‘ ٢‘الموجـودات غـير المـنقولة لا تمـيز بـين النفاذ فيما بين الأطراف والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة، و             
ثالــثة لا تشــترط ســجلات الموجــودات غــير المــنقولة بالضــرورة التســجيل للــنفاذ تجــاه الأطــراف ال 

عمومـا، بـل فقـط للـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة التي تكون حقوقها أيضا قابلة للتسجيل في سجل                 
عـلى سـبيل المـثال، ربمـا لا تكون ثمة حاجة للتسجيل فيما يخص النفاذ                (الموجـودات غـير المـنقولة       

 .]تجاه مدير الإعسار أو الدائن بحكم قضائي
  
   المانح والدائن المضمونعلى حقوق والتزاماتالمنطبق القانون  

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن حقـوق والتزامات المانح والدائن المضمون المتبادلة فيما          -١٤٦
يـتعلق بـالحق الضـماني، سواء نشأت عن اتفاق الضمان أو بمقتضى القانون، تخضع للقانون الذي      

 .تفاق الضمانلقانون الذي يحكم ا، فلاختاراه، وفي حال عدم اختيارهما أي قانون
    
الملتزم  وأعلى حقوق والتزامات صاحب الحساب المدين والمحال إليه، المنطبق القانون  

  بمقتضى الصك القابل للتداول أو مُصدر المستند القابل للتداول والدائن المضمون
ا ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن المسـائل التالـية تخضـع لقـانون الدولـة التي يحكم قانونه                       ١٤٧

الذي أنشئ فيه حق    المسـتحق المحـال أو الصـك القـابل للـتداول المحـال أو المسـتند القـابل للـتداول                     
 :ضماني

ــتزم         )أ(  ــين المل ــيه المســتحق، أو ب ــن والمحــال إل ــين صــاحب الحســاب المدي ــة ب العلاق
بمقتضـى الصـك القـابل للـتداول والدائـن الـذي لـــه حـق ضـماني في ذلـك الصك، أو بين مصدر                   

 د القابل للتداول والدائن الذي له حق ضماني في ذلك المستند؛المستن

 الصــك القــابل نقـل  ليتسـنى إحالــة المســتحق أو  الــتي يمكـن الــتذرع ــا الشـروط   )ب( 
 الصك بمقتضي المسـتند القـابل للـتداول تجـاه صـاحب الحسـاب المديـن أو الملتزم                  نقـل للـتداول أو    

 للتداول؛القابل للتداول أو مصدِر المستند القابل 

تقريـر مـا إذا كانت التزامات صاحب الحساب المدين أو الملتزم بمقتضى الصك                )ج( 
 . القابل للتداول أو مصدِر المستند القابل للتداول قد أوفي ا



 

23  
 

A/CN.9/WG.VI/WP.26  

أن التعلــيق بــ يــأخذ عــلما ربمــا يــود الفــريق العــامل أن    : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل  [ 
  لى إنفـــــاذ الحـــــق الضـــــماني في المســـــتحق     تنطـــــبق عـــ ــ ١٤٨أن التوصـــــية  ‘ ١‘: سيوضـــــح 

)A/CN.9/WG.VI/WP.24(ــانون    ‘ ٢‘؛ و ــتأثير الإعســار عــلى الق ــتعلقة ب ، المنطــبقأن التوصــيات الم
تنطــبق ) A/CN.9/WG.VI/WP.24(ين ـوكذلــك التوصــيات العامــة الأخــرى في فصــل تــنازع القوان ــ

 .]على الحقوق الضمانية في المستحقات


